اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 
قائمة مرجعية للمشرع

هذه المرجعية من المفترض أن تكون أداة للأطراف لمساعدتها في التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية بازل. يجب على الأطراف دائما استشارة أحكام الاتفاقية بالاقتران مع المرجعية كما هو الحال في نص الاتفاقية التي ما زالت قائمة.
المرجعية تسعى إلى تحديد أهم المسائل الأساسية التي ينبغي معالجتها في التشريعات الوطنية المهتمة بتنفيذ لأتفاقية، بالآضافة الى معالجة جميع المسائل التي يمكن ان يختارها المشرع لمعالجتها في التشريع الوطني. هذة المرجعية تهدف إلى صياغة مبدئية للتشريعات التى يضعها المشرعين للتنفيذ الوطني. تبعا لذلك ، فإنها لا تعالج التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية بازل التي يكون عادة تنفيذها اداريا ،والتى لا تكون في العادة موجهة في التشريعات المحلية،  مثل ضمان توافر مرافق كافية للتخلص من أجل إدارة سليمة بيئيا للنفايات . ومع ذلك ، فإنها تعالج بعض الالتزامات التي يمكن تنفيذها من خلال التشريعات والتدابير الإدارية. على سبيل المثال ، قد يكون من المفيد التأكد من  أن للمصدرين مكتب في البلاد من أجل التأكد من أنها ستكون خاضعة للقانون الوطني. 
قد تكون هناك تدابير إضافية يمكن أن تكون مناسبة في إطار القانون الوطني لدعم تنفيذ هذه الاتفاقية.
بالإضافة إلى المرجعية الحالية ، يتعين على المشرع أيضا أن يشير إلى دليل تنفيذ اتفاقية بازل والتشريع الوطني النموذجي. وهذه الوثائق يمكن الاطلاع عليها فى الموقع الشبكي لاتفاقية بازل.
	
	التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها المطلوبة
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	نطاق التدابير والأحكام العامة
	الرغبة في تحديد نطاق وغرض هذة التدابير التشريعية أو إلأدارية ، على سبيل المثال ، لتنفيذ اتفاقية بازل ، وتعزيز الإدارة السليمة بيئيا للنفايات ؛ التقليل من توليد النفايات ؛ والتقليل من التحرك عبر الحدود للنفايات.
	انظر على سبيل المثال نص المادتان 4 (2) (أ) ، 4 (2) (د)
	

	
	التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها المطلوبة
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	
	تعريف للنفايات يتشمل على تلك النفايات التي لم يتم تضمينها في إطار الاتفاقية ولكن التي يتم تعريفها بأنها خطرة بموجب التشريعات الوطنية.
	المادتين 1 و 3 الملحقين الأول والثاني والثالث والثامن والتاسع.
	• التعاريف الوطنية يجب أن يتم إخطار الأمانة العامة بها لإحالتها إلى جميع الأطراف وفقا للمادتين 3 و 13 (2) (ب). التعاريف الوطنية التي تم تقديم إخطار بها من الأطراف إلى الأمانة العامة مدرجة في اتفاقية بازل على الإنترنت.
• قوائم النفايات الواردة في ملاحق الاتفاقية تخضع للتعديل من وقت لآخر من جانب مؤتمر الأطراف. هذه التعديلات تصبح سارية المفعول بالنسبة لجميع الأطراف في حالة عدم وجود إخطار مقدم من أى طرف على العكس من ذلك (انظر المادة 18). تبعا لذلك ، قد ترغب الأطراف أن يتم اعتماد قوائم النفايات في شكل يمكن أن يضمن تقليل إدخال تعديلات فى  التشريعات.

	
	تعريف الأنشطة التي تغطي ، مايسمى "بالتحركات عبر الحدود" و "النفايات" التي "يتم التخلص منها أو يعتزم التخلص منها".
	المادة 1 والمادة 2 (1) ، (3) ، (4) ؛ المرفق الرابع
	

	
	جعل القانون العام يطلب من الأشخاص القائمين على إدارة النفايات على اتخاذ الخطوات التي يرونها ضرورية لمنع التلوث الناجم عن النفايات  ، وإذا كان مثل هذا التلوث يحدث ، لتقليل آثارها على صحة البشر والبيئة.
	المادة 4 (2) (ج)
	ينبغي أن يحدد الأطراف الوزارات الوطنية ، والإدارات أو الوكالات التي ستكون مسؤولة عن مراقبة وضمان الإدارة المناسبة للنفايات. قد يكون التشريعات القائمة سبق أن عينت هذه السلطات ، وينبغى  أيضا التصدي لعواقب الفشل في إدارة النفايات بشكل مناسب.

	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	الصادرات 
	تحديد الصادرات المحظورة ، والتي  تشمل ما يلي :
	
	

	
	• النفايات الخاضعة لحظر تصدير ؛ (المادة 13 (2) (د)) التى  تعترف ضمنيا بأن الدول قد تقرر تقييد أو حظر تصدير النفايات الخطرة أو غيرها)
	المادة 13 (2) (د)
	يجب أن يتم إخطار الأمانة العامة  بحظر التصدير لإحالته إلى جميع الأطراف عملا بالمادة 13 (2) (د). الحظر على الصادرات التي تم تبليغ الأطراف  عنها للأمانة وفقا للمادة 13 (2) (د) مدرج في موقع اتفاقية بازل على الإنترنت.

	
	• صادرات معينة غير معتمدة من قبل طرف الاستيراد
	المادة 4 (1) (د)
	

	
	• النفايات الخاضعة للحظر على الواردات من جانب الدولة المقترحة للاستيراد ؛
	المادة 4 (1) (ب) ، 4 (2) (هـ) و 13 (2) (ج)
	منع الاستيراد الذى تم تقديم إخطار به من الأطراف إلى الأمانة العامة لإحالته إلى جميع الأطراف وفقا للمادتين 4 (1) (أ) و 13 (2) (ج) من الاتفاقية المذكورة على الموقع الشبكي لاتفاقية بازل.

	
	• عندما يكون هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا ؛
	المادة 4 (2) (هـ)
	قد يرغب الاطراف فى وضع معايير لتحديد النفايات التي لن تدار بطريقة سليمة بيئيا.

	
	• إلى بلد غير طرف في حالة عدم وجود اتفاق أو ترتيب بموجب المادة 11 ؛
• للتخلص من النفايات في المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 60 جنوبا ، وماإذا كانت هذه النفايات لا تخضع للتحرك عبر الحدود.
	المادتين 4 (5) و 11
المادة 4 (6)
	المادة 11 يجب أن  يتم إخطار الأمانة العامة بالاتفاقات أو الترتيبات ، عملا بالمادة 11 و 13 (3) (هـ). المادة 11 ، الاتفاقات التي  قد تم إبلاغها للأمانة يمكن الاطلاع عليها فى الموقع الشبكي للاتفاقية.

	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	
	بالنسبة للصادرات التي يمكن أن يسمح ، ووضع شروط لاتفاقية بازل. وينبغي لهذه الظروف ، بما في ذلك تطبيق الموافقة المسبقة / إجراء الإخطار ، 
تكون وضعت :
	
	•  يجوز توفير الأخطار العام في ظل ظروف معينة (المادة 6 (6) ، (7) و (8)). 

• ملحوظة. كفاءة أداء إجراءات الإخطار يتطلب وجود تفاصيل صحيحة للاتصال بالسلطات المختصة ذات الصلة. الأطراف ملزمة ، بموجب المادة 5 من الاتفاقية ، على إبلاغ الأمانة بأي تغييرات في تحديدها لمفهوم السلطة المختصة. هناك  قائمة  للسلطات المختصة ويمكن الاطلاع عليها فى الموقع الشبكي للاتفاقية.

	
	• إذا كانت دولة التصدير لاتأخذ بأجراء الموافقة المسبقة في حد ذاته ، فلا بد أن تشترط–

- على المولد أو المصدر أن يخطر خطيا ، عن طريق السلطة المختصة ، و السلطة المختصة في الدول المعنية عن القيام بأي تحرك مقترح للنفايات الخطرة عبر الحدود أو غيرها من النفايات ؛
	المادة 6 (1) ، المرفق الخامس أ ، المادة 4 (2) (و) 

المادة (7)
	الإخطار يجب أن يحتوي على الإعلانات والمعلومات المحددة في المرفق الخامس من الاتفاقية ، مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة المستوردة. وثيقة الإخطار يجب أن تعلن بوضوح آثار حركة النفايات المقترحة على صحة الإنسان والبيئة. نموذج الاخطار الذى يمكن استخدامه قد يكون مرفق بهذة التدابير. تجدر الإشارة ، مع ذلك ، أن بعض الدول المستوردة تشترط استخدام نموذجها الخاص بها للإخطار ولا تقبل نماذج الدولة المصدرة. نموذج استمارة الاخطار ، بالصيغة التي أقرها الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف ، يمكن الاطلاع عليها فى الموقع الشبكي للاتفاقية ، في إطار القانونية والتقنية والعلمية للمبادئ التوجيهية للتنفيذ ، في قسم المطبوعات.

	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	
	- المولد أو المصدر ممنوعون من بدء التحرك عبر الحدود حتى ان يتلقى المخطر موافقة خطية من الدولة المستوردة ، وان يكون المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والمتخلص يحدد الإدارة السليمة بيئيا للنفايات
	المادة 6 (3) (أ) و (ب)
	

	
	أن يكون المخطر قد تلقى موافقة خطية من السلطة المختصة في أي دولة من دول العبور ، الا إذا كانت دولة العبور لا تشترط موافقة خطية مسبقة.
	المادة 6 (4)
	أي طرف قد يسمح فقط للحركة أن تبدأ دون الموافقة المسبقة لدولة العبور إذا كانت دولة العبور قد أبلغت الأطراف الأخرى بقرارها عدم اشتراط موافقة خطية مسبقة عملا بالمادة 13. في هذه الحالة ، إذا لم تتلقى دولة التصدير ردا في غضون 60 يوما من تاريخ استلام الإخطار المقدم الى دولة العبور ، يجوز لدولة التصدير السماح للتصدير  المضي قدما في طريقه الى دولة العبور.



	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات



	
	• النقل والتخلص منها من قبل الأشخاص المخولين فقط للقيام بعمليات من هذا القبيل ؛
	المادة 4 (7) (أ)
	سوف تحتاج الأطراف إلى النظر في الوسائل والمعايير التي تمنح مثل هذا الترخيص ، وتحدد هيئة وطنية يمكن أن يعهد لها بهذه المهمة.

	
	•النفايات التي سيتم تعبئتها ووضع العلامات ونقلها وفقا  للقواعد والمعايير الدولية العامة المقبولة والمعترف بها في مجال التغليف ووضع العلامات  ، والنقل ، مع الأخذ في الاعتبار الممارسات المعترف بها دوليا ذات الصلة ؛
	المادة 4 (7) (ب)
	سيتعين على الأطراف  أن تنظر في كيفية ضمان أن تكون هذة القواعد والمعايير الدولية مقبولة عموما ومعترف بها من قبل أولئك الذين سيقومون  بالنقل عبر الحدود . بالإضافة إلى ذلك ،  تحديد هيئة وطنية يمكن أن تتحقق من أن مثل هذه القواعد والمعايير الدولية سوف يتم الالتزام بها.

	
	• هذه النفايات يجب أن تكون مصحوبة بوثيقة نقل من النقطة التي ستبدأ التحرك منها عبر الحدود إلى نقطة التصريف. يجب أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل النفايات عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل إما بالتسليم أو التسلم للنفايات المعنية ؛


	المادة 4 (7) (ج) من المادة 6 (9) والمرفق الخامس" ب"
	• النموذج المستخدم في وثيقة النقل يجب أن يتضمن المعلومات في المرفق الخامس "ب" ، ويمكن ضمها إلى هذة التدابير. 

•  الأطراف سوف تحتاج  التحقق من وثيقة النقل ، على يد من. هذا قد يتم بواسطة موظفي الجمارك عند المعابر الحدودية والموانئ ، على سبيل المثال.


	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	
	• على الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح للتحرك عبر الحدود اذا : (أ) كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرات التقنية والمرافق الضرورية ، وبناء القدرات أو مواقع التخلص المناسبة من أجل التخلص من النفايات محل النظر بطريقة سليمة بيئياً وفعالة ، أو (ب) النفايات  محل النظر مطلوبة كمادة خام لإعادة التدوير أو اعادة الصناعة في دولة الاستيراد.

	المادة 4 (9)
	• للتأكد من أن هناك نقصاً في القدرات التقنية ، يجوز للأطراف ، على سبيل المثال ،  أن تنص على أن السلطة الوطنية ذات الصلة لن تسمح بالتصدير إذا كان المصدر لم يثبت أن النفايات محل النظر لا يمكن التخلص منها محليا بطريقة سليمة بيئيا وفعالة . 

• وللتأكد من أن النفايات مطلوبة كمواد خام في دولة الاستيراد ، يجوز للأطراف ، على سبيل المثال ، ان تطلب أن تكون هذه المعلومات محدده  في الإخطار ، حيث انها تسئل عن السبب وراء تصدير النفايات وفقا للمرفق الخامس "و" .

	
	تحديد الالتزامات على دولة التصدير والمصدر في نهاية التحرك عبر الحدود :
	
	

	
	•  السلطة المختصة أو المصدر  لابد أن يخطر دولة الاستيراد إذا لم تتلقى معلومات عن استلام المتخلص للنفايات محل النظر والانتهاء من عملية التخلص من النفايات على النحو المحدد في الإخطار ؛

	المادة 6 (9)
	•الدول الأطراف  سوف تحتاج إلى إنشاء آلية لضمان التحقيق هذا الشرط المدرج في الاتفاقية، والإشارة إلى التدابير التي ينبغي اتخاذها عند عدم تحقق هذا الشرط 

	
	• إذا كان التحرك عبر الحدود لا يمكن أن يكتمل ، وفقا لبنود العقد. يجب على دولة التصدير التأكد من أن النفايات قد تم استعادتها من قبل الدولة ، او من جانب المصدر ، إذا كانت الترتيبات البديلة لا  يمكن ان تتم للتخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئيا.
	المادة 8
	• تنص الاتفاقية على أن مهمة إعادة الاستيراد تتم في غضون 90 يوما (أو أي فترة أخرى قد يتفق الطرفان عليها) من وقت ان قامت دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة العامة ، أن الحركة عبر الحدود قد لا تتم  وفقا لبنود عقد التخلص من النفايات.

 • دول التصدير والعبور ، يجب ألا تعارض أو تعرقل أو تمنع عودة تلك النفايات إلى دولة التصدير.

	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	الوردات
	تحديد الواردات المحظورة ، والتي سوف تشمل ما يلي :
	
	

	
	• النفايات الخاضعة للحظر على الواردات ؛
	المادة 4 (1) (أ) و (ب)
	حظر الأستيراد يجب أن يتم إخطار الأمانة العامة  به لإحالته إلى جميع الأطراف وفقا للمادتين 4 (1) (أ) و 13 (2) (ج). حظر الاستيراد الذى تم تقديم إخطار به من الأطراف إلى الأمانة العامة مدرج على موقع اتفاقية بازل على الإنترنت.

	
	• عندما يكون هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا ؛
	المادة 4 (2) (ز)
	قد يرغب الاطراف فى وضع معايير لتحديد النفايات التي لن تدار بطريقة سليمة بيئيا.

	
	• من دولة غير طرف في غياب اتفاق طبقاً للمادة 11.
	المادة 4 (5) و 11
	المادة 11 الاتفاقيات يجب أن يتم إخطار الأمانة العامة بها وفقا للمادتين 11 و 13 (3) (هـ). المادة 11 الاتفاقات التي تم إبلاغها للأمانة يمكن الاطلاع عليها فى الموقع الشبكي لاتفاقية بازل

	
	بالنسبة للواردات التي يجوز السماح لها ، ينبغي فى هذه الظروف  أن تكون وضعت شروط وفقاً لاتفاقية بازل ، بما في ذلك تطبيق الموافقة المسبقة عن علم / إجراء الإخطار :
	
	

	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	
	• إجراءات الإخطار قد تمت. تطبيق متطلبات الموافقة المسبقة عن علم وإجراءات الإخطار على النحو الموصوف أعلاه في قسم الصادرات ، حسب مقتضى الحال ، في حالة الدولة المستوردة ؛
	المرجع: الصادرات المقطع أعلاه
	ستحتاج الأطراف إلى تأكيد وجود عقد داخلي بين المصدر والمتخلص يحدد الطريقة السليمة بيئياللتخلص من  النفايات. ينبغي للأطراف أن تحدد وزارة وطنية ، أو الوكالة ، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ مثل هذه الإجراءات.

	
	• النقل والتخلص منها فقط من قبل الأشخاص المخولين للقيام بعمليات من هذا القبيل ؛
	المادة 4 (7) (أ)
	سوف تحتاج الأطراف إلى النظر في الوسائل والمعايير  لمنح مثل هذا الترخيص ، وتحديد هيئة وطنية يمكن أن يعهد لها بهذه المهمة.

	
	• النفايات التي سيتم تعبئتها ووضع العلامات عليها والنقل وفقا  للقواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والمعترف بها في مجال التغليف ووضع العلامات ، والنقل ، مع الأخذ في الاعتبار الممارسات المعترف بها دوليا ذات الصلة ؛
	المادة 4 (7) (ب)
	تحديد هيئة وطنية يمكن أن تتحقق من  مثل هذه القواعد والمعايير الدولية التي يتم التقيد بها. 

	
	• النفايات المصحوبة بوثيقة نقل من النقطة التي يبدأ التحرك منها عبر الحدود إلى نقطة التصريف. يجب أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل النفايات عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل إما عند التسليم أو الإستلام للنفايات محل النظر ؛

	المادة 4 (7) (ج) من المادة 6 (9) والمرفق الخامس "ب"
	الاطراف ستحتاج الى النظر فى وثيقة النقل  و سيتم التحقق منها على يد موظفي الجمارك عند المعابر الحدودية والموانئ (على سبيل المثال).

	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	
	• دولة التصدير لا تملك القدرات التقنية والمرافق الضرورية ، وبناء القدرات أو مواقع التخلص المناسبة من أجل التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة  وفعالة بيئيا ، أو النفايات  قيد النظر مطلوبة كمادة خام لصناعات إعادة التدوير والاستعادة في دولة الاستيراد.

	المادة 4 (9)
	لضمان أن يتم الوفاء بهذه الالتزامات ، يجوز للأطراف ، على سبيل المثال ، ان تطلب أن تكون هذه المعلومات محدده في الإخطار ، حيث انها تدعو الى السبب وراء تصدير النفايات وفقا للمرفق الخامس أ.

	
	النظر إنشاء آلية لالزام المولد ، والمصدر والمستورد ، والمتخلص و / أو الناقل أن يكون لهم تأمين و/ أو  سندات أو أي شكل آخر من الضمانات.
	المادة 6 (11)
	لا توجد شروط محددة لدولة الاستيراد أن تطلب تأمين وسندات أو أي شكل آخر من الضمانات بموجب الاتفاقية ؛ فهذة مسألة قانون وطني.

	
	يحتاج المتخلص  إلى إبلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في الدولة المصدرة بإستلامه للنفايات محل النظر، وفي نفس  الوقت  الانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الإخطار.
	المادة 6 (9)
	سوف تحتاج الأطراف إلى إنشاء آلية لضمان تحقيق هذة الشروط في إطار الاتفاقية ، والإشارة إلى التدابير التي ينبغي اتخاذها إذا لم تتحقق هذة الشروط .

	العبور
	حركة المرور عبرالحدود ربما يكون مسموحا بها ؛ التفاصيل فى بنود اتفاقية بازل. فى هذه الحالة، لابد ان يتم تطبيق الإبلاغ المسبق بالإخطار/ الموافقة:
	
	يوصى ؛ عند وضع قواعد ذات صلة بالنسبة للشحنات العابرة والجمارك أن تستشار سلطات الموانئ بشأن الشحنات المتبادلة والقواعد الحالية والممارسات والتشريعات بشأن مثل هذه المسائل.

	
	• إجراءات الإخطار قد تمت ، بمعنى 

- السلطة المختصة لدولة العبور قد تم أخطرها عن أي تحرك عبر الحدود للنفايات المقترحة من قبل السلطة المختصة في دولة التصدير ؛
	المادة 6 (1) ، من المرفق الخامس ،

 المادة 4 (2) (و) 

المادة (7)
	الإخطار يجب أن يحتوي على الإعلانات والمعلومات المحددة في المرفق الخامس من الاتفاقية. وثيقة الإخطار يجب أن توضح آثار الحركة المقترحة للنفايات على صحة الإنسان والبيئة.

	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	
	- السلطة المختصة في دولة العبور تشترط موافقة خطية من المخطر ، ما لم تكن دولة العبور لاتشترط موافقة خطية مسبقة.
	المادة 6 (4)
	للدولة الطرف أن تخطر الأطراف الأخرى بقرارها عدم اشتراط موافقة خطية مسبقة عملا بالمادة 13. في هذه الحالة ، إذا لم تتلق دولة التصدير ردا  في غضون 60 يوما من تاريخ استلام الإخطار المقدم الى دولة  العبور ، يجوز لدولة التصدير السماح للتصدير المضي قدما في طريقه لدولة العبور.

	
	• النفايات التي سيتم تعبئتها ووضع العلامات ونقلها وفقا للقواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والمعترف بها في مجال التغليف ووضع العلامات ، والنقل ، مع الأخذ في الاعتبار الممارسات المعترف بها دوليا ذات الصلة.
	المادة 4 (7) (ب)
	تحديد هيئة وطنية يمكن أن تتحقق من  مثل هذه القواعد والمعايير الدولية التي يتم التقيد بها.

	
	النظر فى إنشاء الالزام على المولد ، والمصدر والمستورد ، المتخلص و / أو الناقل أن يكون لهم تأمين و/ أو  سندات أو أي شكل آخر من الضمان
	المادة 6 (11)
	لا توجد شروط محددة لدولة الاستيراد أن تطلب تأمين وسندات أو أي شكل آخر من الضمانات بموجب الاتفاقية ؛ فهذة مسألة قانون وطني.

	السلطات الوطنية
	أي تشريع، أو إدارة أو  وزارة وطنية ، أو وكالة  او غيرها المسؤولة عن تقديم التصاريح والتحقق من المعلومات - كما هو مطلوب للامتثال للإجراءات الواجب اتباعها بموجب الاتفاقية ، على سبيل المثال

• السلطة المختصة: هي المسؤولة عن إحالة الإخطارات والرد عليها؛
• الوكالة/الوكلات التي سوف تتحقق من البيانات الواردة في الإخطار والتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا للقانون الوطني؛
 • الوكالة/الوكلات التي  ضمن ولايتها القضائية  أن تتحقق من وثيقة النقل أثناء الشحن، وبأن النفايات في الشحن مطابقة للإخطار ؛ 
• الوكالة (السلطات) التي من شأنها أن تتأكد أن التخلص يمكن القيام به بطريقة سليمة بيئيا ، وأنه تم الانتهاء في مثل هذه الطريقة.
	المادة 5 
والمادة 6 (1) 
المادة 4 (7) (ج) 
 المادة 6 (9) ، المرفق الخامس "ب"
	• ينبغي أن تكون الأمانة على علم بالتسميات والتغييرات فى السلطة المختصة وفقا للمادتين 5 و 13 (2) (أ). تفاصيل الاتصال بالسلطات المختصة التي يتم تقديم إخطار لها يمكن الاطلاع عليها فى الموقع الشبكي لاتفاقية بازل.
• الأطراف سوف تحتاج أيضا إلى النظر في دور وكالات الجمارك في تنفيذ اتفاقية بازل ، بما في ذلك التحقق من الشحنات.

	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	الأتجار غير مشروع
	الأطراف ملزمة باعتماد التشريعات الوطنية / المحلية لمنع ومعاقبة الاتجار غير المشروع. يجب أن تكون البنود :
	المادة 9 (5)
	

	
	• تقديم جرائم الاتجار غير المشروع على النحو المحدد في الاتفاقية ؛
	المادتين 9 (1) ، (2) ، (3) و (4)
	فى هذا الصدد، ينبغي القياس وتحديد العناصر التي  يثبت من خلالها المدعي العام أن أن الجريمة قد وقعت. كما ينبغي أن تبين البنود على من  تقع المسؤولية ، هل  المصدر ، المولد ، المستورد أو المتخلص.

	
	• وضع إجراءات وعقوبات مناسبة لمنع ومعاقبة الاتجار غير المشروع ؛
	المادة 9 (1) المادة 4 (3) و (4)
	ينبغي الحرص على وضع العقوبات المناسبة ومراعاة المادة 4 (3) و (4). يلاحظ أنه ، بموجب المادة 4 (3) ،  أن الأطراف في الاتفاقية تنظر في الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة وغيرها على انها عمل إجرامي.

	
	• يجب أن تعالج  التدابير أيضا الإجراءات الواجب اتخاذها مقدماً من النيابة العامة ، في قضية الاتجار غير المشروع. تبعا لذلك يجب أن يكون هناك إجراءات  يجب ان تتخذ من ضد المصدر ، والمولد ، والمستورد أو المتخلص في حالة الاتجار غير المشروع. يجب الإشارة أيضا إلى حدود زمنية لاتخاذ مثل هذة الإجراءات ، على النحو المنصوص عليه بموجب الاتفاقية ، والأشتراط أن  يتم التخلص من النفايات في نهاية المطاف بطريقة سليمة بيئيا.
	المادة 9 (2) ، (3) و (4).
	

	
	تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها مطلوب
	بنود الأتفاقية ذات الصلة
	ملاحظات

	
	• في حالة الاتجار غير المشروع ،  دولة التصدير سوف تضمن أن النفايات : 
(أ) عادت الى دولة التصدير من جانب المصدر ، أو المولد ، أو  إذا كان هذا هو أمر غير عملي ، (ب) التخلص منها وفقا أحكام الاتفاقية.
	المادة 9 (2) (أ) و (ب)
	دول التصدير والاستيراد والعبور ، يجب ألا تعارض أو تعرقل أو تمنع عودة تلك النفايات إلى دولة التصدير.


